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21241 ‐ حم التسمية ف الوضوء

السؤال

ما حم التسمية ف الوضوء ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اختلف العلماء ف حم التسمية ف الوضوء .

هال ماس رذْكي لَم نمل وءه عليه وسلم أنه قال : ( لا ۇضال صل وي عن النبوجوبها ، واستدل بما ر فذهب الإمام أحمد إل

.(1/145) صحيح الترمذي . انظر : المغن ف رواه الترمذي (25) وحسنه الألبان ( هلَيع

وذهب جمهور العلماء منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافع ورواية عن الإمام أحمد إل أن التسمية سنة من سنن الوضوء

وليست واجبة .

واستدلوا عل عدم وجوبها بأدلة :

1- منها : أن النب صل اله عليه وسلم علَّم رجلا الوضوء فقال له : ( تَوضا كما امركَ اله ) رواه الترمذي (302) وصححه

الألبان ف صحيح الترمذي (247) . وهذا إشارة إل قول اله تعال : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا اذَا قُمتُم الَ الصلاة فَاغْسلُوا

ۇجوهم وايدِيم الَ الْمرافق وامسحوا بِرءوسم وارجلَم الَ الْعبين ) المائدة/6 . وليس فيما أمر اله التسمية . انظر :

المجموع للنووي (1/346) .

وقد روى أبو داود (856) هذا الحديث بلفظ أكمل من هذا ، وأوضح ف الدلالة عل عدم وجوب التسمية ف الوضوء .

لجو زع هال هرما امك وءبِغَ الْۇضسي َّتح مدِكحلاةُ اص ما لا تَتنَّها : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ اريره ِبا نفع

فَيغْسل وجهه ويدَيه الَ الْمرفَقَين ويمسح بِراسه ورِجلَيه الَ الْعبين . . . الحديث .

. (1/44) برى للبيهقعدم وجوبها . انظر : السنن ال ه عليه وسلم التسمية ، مما يدل علال صل فلم يذكر النب

2- ومنها : أن كثيراً من الذين وصفوا وضوء النب صل اله عليه وسلم لم يذكروا فيه التسمية ، ولو كانت واجبة لذُكرت .
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انظر : الشرح الممتع (1/130) .

وهذا القول اختاره كثير من الحنابلة كالخرق وابن قدامة .

انظر المغن (1/145) والإنصاف (1/128) .

واختاره من المعاصرين الشيخان محمد بن إبراهيم ، ومحمد بن عثيمين رحمهما اله .

انظر : فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (2/39) ، الشرح الممتع (1/130 ، 300) .

وأجاب هؤلاء عن الحديث الذي استدل به من قال بوجوب التسمية بجوابين :

الأول : أن الحديث ضعيف .

ضعفه جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد والبيهق والنووي والبزار .

هذا حديث ، ولا أعلم فيها حديثاً له إسناد جيد اهـ المغن الوضوء ، فقال : ليس يثبت ف سئل الإمام أحمد عن التسمية ف

. (1/145)

انظر : السنن البرى للبيهق (1/43) ، المجموع (1/343) ، تلخيص الحبير (1/72) .

الجواب الثان : أن الحديث إن صح فمعناه : لا وضوء كامل . وليس معناه لا وضوء صحيح .

. (1/146) انظر : المجموع (1/347) ، والمغن

وعل هذا ؛ فالحديث –إن صح‐ فإنه يدل عل استحباب التسمية لا وجوبها . واله أعلم .

وعل هذا لو توضأ المسلم ولم يسم فوضوؤه صحيح ، غير أنه فَوت عل نفسه ثواب الإتيان بهذه السنة ، والأحوط للمسلم ألا

يترك التسمية عل الوضوء  .


